[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 439/2013
[bookmark: Anchor7]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد رئيس الجلسة وعضوية السادة المستشارين يوسف العمران ومصطفى ثابت ومحمود التركاوي وعبدالرحمن مطاوع
1- إن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم اليها من الادلة وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
2- إن الدفاع او الطلب الجديد الذي لم يسبق عرضه او طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لاول مرة امام محكمة التمييز.
3- إن عقد المقاولة باطل بطلاناً مطلقاً كون المطعون ضده اجنبي لا يجوز له قانوناً ممارسة التجارة منفرداً فلا يجوز المطالبة بأية حقوق بموجب هذا العقد والطاعنة لم تتمسك او تطلب امام محكمة الموضوع بالحكم لها بالتعويض وفقاً لقاعدة الاثراء بلا سبب فتكون دعواها مرفوضة.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor81]المحكمـــة
[bookmark: Anchor82]بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
[bookmark: Anchor86][bookmark: TM2014_439_1]لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة، وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، 
[bookmark: Anchor108][bookmark: TM2014_439_2]كما أنه من المقرر أن الدفاع أو الطلب الجديد الذي لم يسبق عرضه أو طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز.
[bookmark: Anchor120][bookmark: TM2014_439_3]وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الثابت من عقد المقاولة موضوع النزاع المؤرخ 2006/12/25 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أن الأخير أجنبي غير كويتي ولا يجوز له قانوناً ممارسة التجارة منفرداً دون أن يكون له شريك كويتي مما يكون معه هذا العقد قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يجوز المطالبة بأية حقوق بموجب العقد المذكور، وأن الطاعنة لم تتمسك أو تطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الحكم له بالأداء المعادل وفقاً لقاعدة الإثراء بلا سبب، وخلص الحكم من ذلك إلى رفض الدعوى، ولما كان هذا الإستخلاص سائغاً له معينه الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بسبب نعيها من أن المحكمة كان يجب عليها تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تحديد طلبات الخصوم وهو لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة، مما يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادة 152 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون غير مقبول عملاً بالمادة 154/5 من ذات القانون.
[bookmark: Anchor206]لـذلـك
[bookmark: Anchor207]قررت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


439/2013


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار عبدالعزيز الفهد رئيس الجلسة وعضوية 


السادة المستشارين يوسف العمران ومصطفى ثابت ومحمود التركاوي وعبدالرحمن 


مطاوع


 


1


-


 


إن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما 


يقدم اليها من الادلة وترجيح ما تطمئن اليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع 


الدعوى


.


 


2


-


 


إن الدفاع او الطلب الجديد الذي لم يسبق عرضه او طرحه على محكمة 


الموضوع لا يجوز إثارته لاول مرة امام محكمة التمييز


.


 


3


-


 


إن عقد المقاولة باطل بطلاناً مطلقاً كون المطعون ضده اجنبي لا يجوز له قانوناً 


ممارسة التجارة منفرداً فلا يجوز المطالبة بأية حقوق بموجب هذا العقد والطاعنة لم 


تتمسك او تطلب امام محكمة الموضوع بالحكم لها بالتعويض وفقاً لقاعدة الاثراء بلا 


سبب فتكون دعواها مرفوضة


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمـــة


 


بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة


.


 


لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في 


الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة، وترجيح ما تطمئن إليه منها، واستخلاص 


ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى،


 


 


كما أنه من المقرر أن الدفاع أو الطلب الجديد الذي لم يسبق عرضه أو طرحه 


على محكمة الموضوع لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز


.


 


وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الثابت من عقد المقاولة موضوع النزاع 


المؤرخ 


2006


/


12


/


25


 والمبرم بين الطاعنة والمطعون ضده أن الأخير أجنبي 


غير كويتي ولا يجوز له قانوناً ممارسة التجارة منفرداً دون أن يكون له شريك 


كويتي مما يكون معه هذا العقد قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً فلا يجوز المطالبة بأية 
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